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  مقدمه
ثر به در درس قبل اشكال تخصيص اكثر نسبت به حديث لا ضرر مطرح گرديد، در اين درس اشكال تخصيص اك

گردد. و سپس جوابهايي براي اين  اشكال از جانب  علما ذكر شده  و مصنف به نقد و بيان دوم و سومي تقرير مي
  پردازد.بررسي آنها مي

صورت  عنوان واحداگر تخصيص با لكن   داند وقبيح مي را شيخ انصاري تخصيص اكثر، بوسيلة عناوين متعدد
  .داندگيرد آنرا قبيح نمي

  .دانندو در  قضيه حقيقيه تخصيص اكثر را  قبيح نمي دهندتفصيل مي  نائيني بين قضاياي حقيقيه و خارجيهميرزاي 
  شودحديث لا ضرر شامل آنها نمي كهبين احكامي كه از ابتدا ضرري جعل شده اند  ،تفصيل دادند بعضي از علما

 ،گرددآن ضرري است حديث شامل آنها مياند، ولي بعضي از موارد لكن احكامي كه به صورت ضرري جعل نشده
  باشد.مثل وضو كه بعضي از مصاديق آن ضرري و بعضي ديگر غير ضرري مي

  كنند.پذيرند و ايشان در درس بعد جوابي را براي اين اشكال مطرح ميمصنف هيچكدام از جوابها را نمي
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  متن

يخ الأعظم في الرسائل حاصلة: انّ قاعدة لا ضرر قد هناك إشكال أشار له الش...كيف يدفع محذور كثرة التخصيص -8[
 ]...طرأت عليها تخصيصات كثيرة

و يمكن أن نطرحه بصيغة ثانية أو بروح أخرى هي: انّ كثرة تخصيص الحديث يعني أنّ في الإسلام أحكاما كثيرة 
و هذا معناه: أنّ الإسلام  هي ضررية و لا ترتفع بحديث نفي الضرر، و من ثم تكون ثابتة بالرغم من كونها ضررية،

  ضرري في كثير من أحكامه و أنهّ يوقع أتباعه في الضرر. و هذا تشويه واضح لسمعة الإسلام النزيه عن هذا و أمثاله.

 -من باب: من فمك أدينك - و إشكال كثرة التخصيص الذي طرحه الشيخ الأعظم يمكن أن يجعل منه أعداء الإسلام
فإنّ من قبل بلزوم تخصيص الأكثر بشكل و آخر فقد قبل بتشويه سمعة الإسلام من وسيلة للطعن على الإسلام، 

  حيث لا يدري.

  هذه صياغة ثانية للإشكال.

و يمكن أن نتقدم بصياغة ثالثة للإشكال، و هي أنّ الحديث مسوق مساق الامتنان على الامة الإسلامية، و سوق 
تخصيص حتى و لو فرض عدم كثرته أو فرض عدم استهجان كثرة القضية مساق الامتنان يجعلها عرفا تأبى عن ال

التخصيص، خصوصا إذا التفتنا إلى أنّ الخارج من القاعدة هو من القضايا الأساسية في الإسلام، كالحدود و الديات و 
  أمثالها.

  و مرفوض عرفا.إنّ خروج أمثال هذه الأحكام الأساسية في الإسلام عن القاعدة المسوقة مساق الامتنان مستهجن 

و هل ترى من المناسب أن يقول الشارع: لم أجعل عليكم حكما ضرريا امتنانا منّي عليكم إلّا في باب الحدود و 
  الديات و القصاص فقد أثبت عليكم حكما ضرريا و لم أمتن عليكم؟!

  هذه صيغ ثلاث للإشكال، و المذكور منها في كلمات الأعلام هو الصيغة الاولى فقط.

  ذكروا للجواب عن ذلك عدة وجوه نذكر من بينها: و قد

ما أفاده الشيخ الأعظم من أنّ خروج الأكثر حصل بعنوان واحد جامع لها و لم يخرج كل واحد منها بعنوانه  - 1
  الخاص، كل ما في الأمر انّ ذلك العنوان الجامع مجهول لنا. و متى ما كان الخروج بعنوان

  و لو كان الخارج به الأكثر، كما إذا قيل:واحد فهو ليس بمستهجن حتى 
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  و دلّ دليل آخر على خروج الفاسق الذي هو شامل لأكثر الأفراد، فإنّه لا استهجان فيه.» أكرم الناس«

  و رد الآخوند ذلك بأنهّ لا فرق في الاستهجان بين أن يكون ذلك بعنوان واحد أو بعناوين متعددة.

فصل بين القضية الحقيقية و الخارجية، ففي الخارجية يمتنع تخصيص  -يد الخوئيو تبعه على ذلك الس - و الميرزا
الأكثر و لو بعنوان واحد، كما لو قيل: أكرم من في العسكر، ثم أخرج بني تميم الذين يساوي عددهم عدد العسكر 

  باستثناء ثلاثة أو أربعة، و أما في القضية الحقيقية فلا يمتنع ذلك.

الحديث الشريف حيث إنهّ من قبيل القضايا الخارجية باعتبار أنهّ ناظر إلى الأحكام التي بلغّها اللهّ سبحانه  ثم أ فاد أنّ
  إلى الناس بلسان نبيه صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم فالحقّ مع الآخوند.

  و هذا الجواب كما ترى يسلّم بأنّ أكثر الأحكام ضررية فيبقى الإشكال بصيغته الثانية.

ما ذكر في جملة من الكلمات بالنسبة إلى الديات و الحدود و القصاص و الحج و الجهاد، من أنّها مجعولة  - 2
ضررية و مبنية على الضرر، و الحديث ناظر إلى العمومات التي قد تكون ضررية و قد لا تكون و يقيدها بصورة عدم 

  لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر.الضرر، و معه فكل حكم جعل ضرريا بطبعه من أول الأمر 

  و هذا كما ترى يسلّم بالضرر في الأحكام المذكورة فيبقي الإشكال بصيغته الثانية.

إنّه في باب الخمس لا يصدق الضرر، لأنّ الشارع لم يعتبر الشخص مالكا لمقدار الخمس حتى يكون وجوب  - 3
. أجل الزكاة هي »1« ق قلةّ النفع و هي ليست بضررإخراجه ضررا عليه، بل اعتبره شريكا مع السادة، و لكن يصد

  فرع الملك و يصدق الضرر بالنسبة إليها، و لكن لا يشملها الحديث من باب أنّها بطبعها مبنية على الضرر.

ما ذكر في غير واحد من الكلمات، من أنّ موارد الضمان و القصاص هي من موارد تعارض الضررين، فإنّ عدم  - 4
على المضمون له و الضمان ضرر على الضامن. و هكذا يرد في موارد القصاص، فإنهّ ضرر على الجاني الضمان ضرر 

  و عدمه ضرر على المجني عليه، و الحديث لا يشمل موارد تعارض الضررين.

  يغه.إلى غير ذلك من الأجوبة، و هي كما ترى لا يخلو أكثرها من تكلفّ، مضافا إلى أنّها لا تحلّ الإشكال بجميع ص

 …]و الذي نراه في الجواب أن يقال: إنهّ لو فرضنا اسرة كبيرة تعيش في بيت واحد، و كان رب الاسرة يشرف عليها [



  
 ))كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  از اشكال تخصيص اكثر دوم بيان
خورد و خيلي از موارد در دين مرحوم شيخ انصاري فرمودند: قاعدة لاضرر در بسياري از موارد تخصيص مي

كلام شيخ  شود، لازمةآن موارد جاري نميلاضرر نسبت به  قاعدة لكنگردد ب ميهست كه ضرر بر آن مترت
 ،باشد و در بسياري از موارديك دين ضرري بوده و خيلي از احكام آن ضرري مي ،انصاري اين است كه دين اسلام

است و اين مطلب  و لازمة آن ضرري بودن بسياري از احكام اسلام گردانددر ضرر واقع ميدين اسلام مسلمين را 
  باشد.ها مصون ميگونه تحريفدر حاليكه دين مبين اسلام از اين نوعي تحريف در معرفي دين اسلام است،

كه از آن بر عليه دين اسلام استفاده اين قصد  گيرند بهدين مي يدر ميان افراد بشر افرادي هستند كه كلامي از علما
شيخ انصاري آنرا مطرح كردند، ممكن است كسي اشكال كند و بگويد: كنند و در اشكال تخصيص اكثر كه مرحوم 

دين اسلام كه در جهت هدايت بشر آمده است و بايد انسان را به كمال در دنيا و آخرت برساند، و حال آنكه چنين 
  .باشدباشد و باعث ايجاد نقص در مسلمين و جامعة اسلامي مينيست و داراي احكام ضرري بسياري مي

باشد و ديني است كه صه آنكه لازمة پذيرفتن تخصيص اكثر آن است كه دين اسلام، ديني ضرري ميخلا 
  تواند انسان را به سعادت دنيا و آخرت برساند.نمي

  بيان سوم
براي مسلمين  توانست احكام ضرري راخداوند مي يعني ،باشدحديث لاضرر در مقام امتنان بر امت اسلامي مي

مت اسلامي منّت نهاد و در حق آنها حكم ضرري را جعل نكرد و فرمود: لا ضرر ولا ضرار في بر ا جعل كند لكن
كه حتي در يك  گذاري اقتضا دارديرا مقام منتالاسلام، وحكمي كه در مقام امتنان باشد قابل تخصيص نيست، ز

  حكم ضرري براي مسلمين جعل نشده باشد. ،مورد هم
در ما نحن فيه، تخصيص اكثر لازم نيايد، لكن چون حديث در مقام امتنان  اگر تخصيص اكثر قبيح نباشد و يا

توان آنرا حتي در يك مورد تخصيص زد، و حال آنكه قطعاً موارد أساسي دين اسلام از تحت اين باشد، نميمي
  باشند.قاعده خارج است مثل حدود و ديات كه قطعاً ضرري مي

  علت قبيح بودن تخصيص در حالت امتنان
پسندد كه دارد كه تخصيص با مقام امتنان سازگاري نداشته باشد زيرا عرف نمي ناسبت بين حكم و موضوع، اقتضام

مگر در باب حدود و ديات و  جعل نكردمشارع بگويد: به خاطر منت نهادن بر شما، حكم ضرري را براي شما 
  بواب منتّ بر شما نگذاشتم.قصاص و در اين ابواب حكم ضرري را براي شما قرار دادم و در اين ا

مصنف نسبت به قاعدة لاضرر اشكالي از مرحوم شيخ مطرح كردند به اين بيان كه، مفاد قاعدة لاضرر اين است كه 
شارع هيچ حكم ضرري را جعل نكرده است در حاليكه در شريعت و دين اسلام احكام ضرري زيادي وجود دارد 

  به مفاد حديث لاضرر تخصيص اكثر لازم آيد. و لازمة وجود اين احكام آن است كه نسبت
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FG  
  داند.عرف آنرا قبيح مي.1                                        

  اش ضرري بودن دين اسلام است.. لازمه2     زواياي اشكال تخصيص اكثر

  با مقام امتنان سازگاري ندارد.. 3                                   

  تطبيق

أن نطرحه بصيغة ثانية أو بروح أخرى هي: انّ كثرة تخصيص الحديث يعني أنّ في الإسلام أحكاما كثيرة هي و يمكن 
  ضررية و لا ترتفع بحديث نفي الضرر، و من ثم تكون ثابتة بالرغم من كونها ضررية، 

فهماند كه ياي ديگر مطرح كنيم: كثرت تخصيص زدن حديث مگونهو ممكن است اشكال را به شكل دوم يا به
شوند و از اين جهت با باشد و بوسيلة حديث نفي ضرر، برداشته نمياحكام زيادي در اسلام ضرري مي

  باشند.وجودضرري بودن ثابت مي

و هذا معناه: أنّ الإسلام ضرري في كثير من أحكامه و أنّه يوقع أتباعه في الضرر. و هذا تشويه واضح لسمعة الإسلام 
  مثاله.النزيه عن هذا و أ

گرداند. و اسلام در بسياري از احكام، ضرري است و اسلام پيروانش را در ضرر واقع مي باشد:و معني آن اين مي
  اين تحريفي واضح براي معرفي كردن اسلامي است كه از اين و مانند اين، منزهّ است.

 - من باب: من فمك أدينك -سلامو إشكال كثرة التخصيص الذي طرحه الشيخ الأعظم يمكن أن يجعل منه أعداء الإ
وسيلة للطعن على الإسلام، فإنّ من قبل بلزوم تخصيص الأكثر بشكل و آخر فقد قبل بتشويه سمعة الإسلام من حيث لا 

  هذه صياغة ثانية للإشكال.يدري.
م ـ از و  اشكال زياد بودن تخصيصي كه شيخ اعظم آنرا مطرح كردند ممكن ا ست فراهم آورند از آن دشمنان اسلا

كنند ـ ابزاري بر طعنه زدن به اسلام، پس هر كس لازم بودن تخصيص : از بيانات خودت، تو را تضعيف ميباب
  داند، پذيرفته است.اي كه خود نميگونهاكثر را به شكل ديرگ بپذيرد، تحريف اسلام را به

  اين شكل دومي براي اشكال است.

و هي أنّ الحديث مسوق مساق الامتنان على الامة الإسلامية، و سوق القضية  و يمكن أن نتقدم بصياغة ثالثة للإشكال،
عرفا تأبى عن التخصيص حتى و لو فرض عدم كثرته أو فرض عدم استهجان كثرة التخصيص،  1مساق الامتنان يجعلها

  و الديات و أمثالها. خصوصا إذا التفتنا إلى أنّ الخارج من القاعدة هو من القضايا الأساسية في الإسلام، كالحدود

                                                 
 جع ضمير: قضيه.. مر ١
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گذاري بر امت اسلامي و ممكن است به شكل سومي براي اشكال سبقت بگيريم، و آن اينكه حديث در مقام منت
دهد حتي اگر فرض بيان شده است و بيان شدن قاعده بر گونة منت نهادن آنرا عرفاً ممتنع از تخصيص قرار مي

كثرت تخصيص قبيح نيست، مخصوصاً زمانيكه توجه كنيم به آيد يا فرض شود كه شود كثرت تخصيص پيش نمي
ها مردود اينكه مواردي كه از قاعده خارج هستند از مسائل اساسي در اسلام هستند، مثل حدود و ديات و مانند اين

  است.

  عرفا.و مرفوض  1إنّ خروج أمثال هذه الأحكام الأساسية في الإسلام عن القاعدة المسوقة مساق الامتنان مستهجن

  گذاري، از نظر عرف قبيح واي كه ريخته شده در جهت منتخارج شدنِ مانند اين احكام اساسي در اسلام از قاعده

منّي عليكم إلاّ في باب الحدود و الديات  2و هل ترى من المناسب أن يقول الشارع: لم أجعل عليكم حكما ضرريا امتنانا
  م أمتن عليكم؟!و القصاص فقد أثبت عليكم حكما ضرريا و ل

بيني كه شارع بگويد: به خاطر منتّ نهادن بر شما، حكم ضرري را جعل نكردم مگر در باب حدود و آيا مناسب مي
  ديات و قصاص حكم ضرري را براي شما قرار دادم و بر شما منت نگذاشتم؟!

  هذه صيغ ثلاث للإشكال، و المذكور منها في كلمات الأعلام هو الصيغة الاولى فقط.

گانة اشكال) در كلمات بزرگان ذكر شده، هاي سهگانه براي اشكال است و آنچه از آنها (شكلهاي سهو اين شكل
  فقط شكل اول است و به تحقيق ذكر كردند.

  
Sco1:10:58 

  جواب از اشكال تخصيص اكثر
  كنند.هائي از اشكال تخصيص اكثر بيان ميمصنف در ادامه جواب

  ـ جواب شيخ انصاري1
  شوند به دوگونه است:راد مصاديق و انواعي كه از تحت يك عام خارج مياف

الف) گاهي به تخصيصات كثيره است و كثرت تخصيص و اخراج در كار است مثلاً مولي فرمود: اكرم العلماء، 
  لا تكرم النحاة، لا تكرم الصرفيين، لا تكرم الفلاسفة و ...سپس فرمود: 

  اند.قي ماندهو تنها در تحت عام مجتهدين با
ب) و گاهي يك يا چند تخصيص اندك است ولي عناوين، بزرگ و جامع بوده و به اصطلاح كثرت مخرَج و 

  مخصص است نه اخراج.
                                                 

  . خبرِ إن. ١
  . مفعول له. ٢
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مثلا مولي فرموده: اكرم الناس، سپس فرموده: لا تكرم الفساق من الناس، كه بر حسب ظاهر يك تخصيص بيش 
  ي دارد و صدها برابر عدول مصداق دارد.نيست ولي از لحاظ معنا، مصاديق فراوان

گردد ولي تخصيص اكثر از نوع تخصيص اكثر از نوع اول قبيح و مستهجن و موجب سستي تمسك به عموم مي
  مانعي دارد كه ما نحن فيه از اين قبيل باشد؟ سازد چهرا موهون نمياي به عموميت نزده و آندوم لطمه

  انصاري اشكال آخوند خراساني به جواب شيخ
و يا بوسيلة  دنيست بين اينكه اكثر با يك عنوان خارج شو تفاوتيبودن تخصيص اكثر در نظر عرف،  در قبيح

گويد: اكرم الناس، سپس فرموده: لا تكرم الفساق منهم، اگرچه عناوين متعدد خارج شود، مثلاً در جايي كه مولا مي
افراد زيادي خارج » اكرم الناس«باشد و از تحت لكن چون افراد فاسق زياد ميتخصيص با يك عنوان انجام شده و

  باشد.اين تخصيص در نظر عرف قبيح ميشوند،مي

  تفصيل ميرزاي نائيني
قضية عامي  أله قائل به تفصيل شدند، و به اين بيان كهدر مس به تبع ايشان محقق خوئي، و مرحوم  ميرزاي نائيني

  باشد يا قضية حقيقي است و يا قضية خارجيه، شود بر دو قسم مييكه در كلام ذكر م
الف) اگر قضيه خارجيه باشد و حكم براي افراد خارجيه لحاظ شده باشد، در اين صورت تخصيص اكثر از نظر 

  باشد، خواه تخصيص به عنوان واحد انجام شود و خواه به عناوين متعدد صورت گيرد.عرف قبيح مي
  مثال

و اين در حالي است كه تعداد بني تميم » هركس كه در لشكر هست، اكرام كن، غير از بني تميم«شود:  اگر گفته
، حكم به قبح داده شودنفر، وقتي چنين تخصيصي را به عرف ارجاع  باشد به استثناي سهمساوي با عدد لشكر مي

  كند.آن مي
، در اين ، بدون ناظر بودن به افراد ثابت باشدضوعباشد، يعني حكم براي مو حقيقيهب) اگر عموم به نحو قضية 

صورت اگر با يك عنوان، افراد زيادي از تحت عام خارج شود، قبيح نخواهد بود، زيرا در ثبوت حكم افراد 
  خارجي لحاظ نشده است تا اينكه گفته شود افراد خارج شده از تحت عام، بيشتر از باقي است.

باشد، زيرا اين حديث ناظر است به احكامي كه خداوند براي مردم بوسيلة مي و حديث لاضرر از قضايايي خارجيه
فرمايد: در احكامي كه توسط پيامبر براي مردم ابلاغ كردم، حكم پيامبر بيان كرده است و با اين حديث خداوند مي

  ضرري قرار ندادم.
بيح است و فرقي بين تخصيص به باشد در اينكه در حديث لاضرر، تخصيص اكثر قلذا حق با مردم آخوند مي

  عنوان واحد و يا به عنوان متعدد وجود ندارد.
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  اشكال به شيخ انصاري
اش ضرري بودن بيند. زاويه دوم، لازمهاشكال تخصيص اكثر از سه زاويه مطرح شد، زاوية اول، عرف آنرا قبيح مي

  دين اسلام است و زاوية سوم، با مقام امتنان سازگاري دارد.
ه مرحوم شيخ بيان كردند، اشكال تخصيص اكثر را از زاوية اول را جواب دادند ولكن اشكال از زاوية دوم جوابي ك

(يعني پذيرش ضرري بودن احكام اسلامي) به قوت خود باقي است. و گويا مرحوم شيخ پذيرفته كه احكام اسلامي 
  ضرري است.

FG  

  

. طبق نظر مرحوم                 يه لحاظ شده باشدحكم براي افراد خارج :.  قضية خارجيه1         . 
  نائيني در اين فرض تخصيص اكثر قبيح است.

طبق نظر                 ،، بدون ناظر بودن به افراد ثابت باشدبراي موضوع. قضية حقيقيه: 2      تقسيم قضايا از حيث مصداق
  باشد.مرحوم نائيني در اين فرض تخصيص اكثر قبيح نمي

         

  تطبيق

  للجواب عن ذلك عدة وجوه نذكر من بينها:و قد ذكروا 

  كنيم.و براي جواب از آن تعدادي وجه ذكر كردند كه بعضي از آنها را ذكر مي

و لم يخرج كل واحد منها بعنوانه الخاص،  1.ما أفاده الشيخ الأعظم من أنّ خروج الأكثر حصل بعنوان واحد جامع لها1
  مجهول لنا.كل ما في الأمر انّ ذلك العنوان الجامع 

كنندة اكثر است و باشد كه جمعـ آنچه شيخ اعظم بيان كردند به اينكه خارج شدن اكثر بوسيلة يك عنوان مي1
هركدام از آنها بوسيلة عنوان جداگانه خارج نشدند و نهايت چيزي كه وجود دارد اينكه آن عنوان جمع كننده، براي 

   ما مجهول است

                                                 
  . مرجع ضمير: اکثر. ١
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و دلّ » أكرم الناس«احد فهو ليس بمستهجن حتى و لو كان الخارج به الأكثر، كما إذا قيل:وو متى ما كان الخروج بعنوان
  دليل آخر على خروج الفاسق الذي هو شامل لأكثر الأفراد، فإنّه لا استهجان فيه.

. و هروقت خارج شدن بوسيلة يك عنوان باشد، پس آن قبيح نيست حتي اگر آنچه بوسيلة آن خارج شده، زياد 
و دليل ديگري بر خارج شدن فاسقي كه شامل اكثر افراد » مردم را اكرام كن« طور كه اگر گفته شود: . همانباشد

  است، دلالت ند، پس هيچ قبحي در آن نيست.

  بعنوان واحد أو بعناوين متعددة. 1و رد الآخوند ذلك بأنّه لا فرق في الاستهجان بين أن يكون ذلك

م آخوند اشكال كرد به اينكه فرقي نيست در قبيح بودن بين ايكه آن (خارج شدن اكثر) و آن را (بيان شيخ را) مرحو
  هاي متعدد باشد.به يك عنوان باشد، يا به عنوان

فصل بين القضية الحقيقية و الخارجية، ففي الخارجية يمتنع تخصيص الأكثر  - و تبعه على ذلك السيد الخوئي - و الميرزا
في العسكر، ثم أخرج بني تميم الذين يساوي عددهم عدد العسكر باستثناء ثلاثة  2لو قيل: أكرم من و لو بعنوان واحد، كما

  أو أربعة، و أما في القضية الحقيقية فلا يمتنع ذلك.

وميرزاي نائيني ـ و سيد خوئي او را پيروي كرد ـ بين قضية حقيقيه و خارجيه، تفصيل داده است، پس در قضية 
طور كه اگرگفته شود، هركس در لشگر يك عنوان باشد، ممنوع  است هماناكثر اگر چه بهخارجيه، تخصيص 

تميم كه تعدادشان مساوي عدد لشكر است به استثناء سه يا چهار فرزند، خارج كند و هست، اكرام كن، سپس بني
  اما در قضية حقيقيه آن ممنوع نسيت. 

ناظر إلى الأحكام التي بلغّها اللهّ سبحانه إلى  3القضايا الخارجية باعتبار أنّه فاد أنّ الحديث الشريف حيث إنّه من قبيلثم أ
  الناس بلسان نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فالحقّ مع الآخوند.

هاي خارجيه است به خاطر اينكه ناظر است به احكامي كه سپس فرموده، حديث شريف از آن جهت كه مثل قضيه
  بر مردم رساند، پس حق با مرحوم آخوند است. خدا بوسيلة پيامبر

  و هذا الجواب كما ترى يسلّم بأنّ أكثر الأحكام ضررية فيبقى الإشكال بصيغته الثانية.

بيني صاحبش پذيرفته است كه بيشتر احكام ضرري است، پس اشكال به بيان دوم، و اين جواب همان طور كه مي 
  باقي است.

                                                 
 . مشا�اليه: تخصيص اکثر. ١
  . منِ موصوله. ٢
  . مرجع ضمير: حديث. ٣
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Sco٢:١٩:٥٣ 

  كال تخصيص اكثراز اش جواب دوم
  باشند.بعضي از علما فرمودند: احكام از حيث ضرري بودن، بر دو قسم مي

الف) احكامي كه از ابتدا ضرري جعل شدند و تمام افراد آنها ضرري است مثل ديات، حدود، قصاص، حج و جهاد 
  و ...

ن ضرري نيست، مثلاً وضو، و بعضي از افراد آ د، لكن بعضي از افراد آن ضرريب) احكامي كه ضرري جعل نشدن
  كه بعضي از افراد آن در خارج غير ضرري است و بعضي از افراد آن در خارج ضرري است.

زند و قسم اول تخصصاً خارج مي باشد و حديث لاضرر ناظر به حديث لاضرر فقط قسم دوم را تخصيص مي
  آيد.احكامي مثل ديات، حدود، قصاص و ... نيست، لذا تخصيص اكثر بوجود نمي

  اشكال
همان اشكالي كه به جواب شيخ انصاري وارد بود به اين جواب نيز است، زيرا صاحب اين جواب پذيرفته كه در 

  دين اسلام احكام ضرري وجود دارد، پس اشكال از زاوية دوم باقي است.

  جواب سوم
ي از مال خود را به كند كه شارع بگويد: مقدارباشد و ضرر زماني صدق ميخمس از مصاديق ضرر خارج مي
مالك مقدارِ  نين نيست و شارع شخص را از ابتداو حال آنكه در خمس چ دعنوان خمس بايد به سادات بپردازي

كند و در اين صورت وقتي داند، بلكه شارع شخص و سادات را از همان به صورت شريك اعتبار ميخمس نمي
دهد در اين هد، بلكه مال سادات را به خودشان ميدپردازد مال خودش را به سادات نميشخصي خمس را مي

كرد شخص كم بودن فائده است يعني اگر شارع، سادات را شريك نمي كند بلكه از مواردر ضرر صدق نميصوت
  مقدار بيشتري از مال را مالك بود.

ايد بخشي از و ب بودهكند، زيرا شخص مالك همة مال آن فرع مالكيت است، ضرر صدق مي كه پرداختدر زكات 
زيرا زكات از احكامي  ،شوددهد، لكن با اين وجود حديث لا ضرر شامل آن نمي به فقرا به عنوان زكات آن را

ضرر تخصصاً  و تمام افراد آن ضرري است، لذا از تحت حديث لابه صورت ضرري جعل شده  ابتدااست كه از 
  خارج مي باشد.

  جواب چهارم
ود، ضرر به شود، مثلاً در باب ضمان اگر حكم به عدم ضمان شضررين نميحديث لاضرر شامل موارد تعارض 

اگر حكم به قصاص  ،و يا مثلاً در باب قصاص وارد مي شود.و اگر حكم به ضمان شود، بر ضرر ضامن مضمون له 
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موارد تعارض  ليه است، لذا حديث لاضرر شاملمجني ع به ضرر و اگر حكم به قصاص نشود شود بر ضرر جاني 
  آيد.شود و تخصصاً از تحت قاعده لاضرر خارج بوده در نتيجه تخصيص اكثر لازم نمينمي بين ضرر

  اشكال
  كند.برطرف نمي و چهارم، اشكال را از تمام زواياجواب سوم 

  باشد.هاي ديگري نيز ذكر شده كه همة آنها مبتلا به اشكال ميارم، جوابعلاوه بر جواب سوم و چه
: اكثر    ها خالي از تكلفّ نيست.جواب آناولاً

 : ًĤها اشكال به شكل ديگر وارد ، بلكه مطابق با بعضي از اين جواببرندها ريشة اشكال را از بين نميبجوا آنثاني
  است (مثلاً پذيرفته شده، كه احكام اسلام، ضرري است).

FG 

                              
               احكامي كه از ابتدا ضرري جعل شدند و تمام افراد آنها ضرري است مثل ديات، . 1تفاوت احكام از                   

  حيث ضرري بودن

از افراد  و بعضي د، لكن بعضي از افراد آن ضررياحكامي كه ضرري جعل نشدن .2                                
                ضرري نيست، مثلاً وضوآن 

  

  يقتطب

ما ذكر في جملة من الكلمات بالنسبة إلى الديات و الحدود و القصاص و الحج و الجهاد، من أنّها مجعولة ضررية و .2
  مبنية على الضرر، و الحديث ناظر إلى العمومات التي قد تكون ضررية و قد لا تكون و يقيدها بصورة عدم الضرر، 

دود وقصاص و حج و جهاد گفته شده است، آنها به صورت ـ آنچه در بعضي از كلمات نسبت به ديات و ح2
ضرري جعل شدند و  اساس آنها ضرري است و حديث به عموماتي ناظر است كه گاهي ضرري است و گاهي 

  كند ضرري نيست. وآنها را (عمومات را) به گونة عم ضرر، مقيد مي

لحديث لا ضرر.و هذا كما ترى يسلمّ بالضرر في  و معه فكل حكم جعل ضرريا بطبعه من أول الأمر لا يكون مشمولا
  الأحكام المذكورة فيبقي الإشكال بصيغته الثانية.
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و اين  باشد.اش ضرري جعل شده باشد، مشمول حديث لاضرر نميو با اين وجود هر حكمي به طبيعت اوليه
   شكل دوم باقي است. ، پس اشكال بهپذيردبيني صاحب آن ضرر را در احكام ذكر شده ميطور كه ميهمان

إنهّ في باب الخمس لا يصدق الضرر، لأنّ الشارع لم يعتبر الشخص مالكا لمقدار الخمس حتى يكون وجوب إخراجه  -3
  ليست بضرر. 1ضررا عليه، بل اعتبره شريكا مع السادة، و لكن يصدق قلةّ النفع و هي

ار خمس قرار نداده است تا اينكه واجب كند، زيرا شارع شخص را مالك مقدـ در باب خمس ضرر صدق نمي3
بودن فائده صدق  با سادات قرار داده است، ولكن كم بودن دادن آن (خمس) ضرر بر او باشد، بلكه او شريك

  و اين ضرر نيست.  دكنمي

ية على الحديث من باب أنّها بطبعها مبن 3الزكاة هي فرع الملك و يصدق الضرر بالنسبة إليها، و لكن لا يشملها 2أجل 
  الضرر.

لكن حديث از باب اينكه طبيعت آن  كند وبله دادن زكات متوقف بر ملكيت است و ضرر نسبت به آن صدق مي
  شود.(زكات) بر ضرر قرار گرفته، شامل آن نمي

ما ذكر في غير واحد من الكلمات، من أنّ موارد الضمان و القصاص هي من موارد تعارض الضررين، فإنّ عدم  -4
  على المضمون له و الضمان ضرر على الضامن. 4ن ضررالضما

ـ آنچه در خيلي از كلمات ذكر شده است، و آن اينكه ضمان و قصاص از موارد تعارض بين دو ضرر است، پس 4
  له است و ضامن بودن، ضرر بر ضامن است.عدم ضامن بودن، ضرر بر مضمون

و عدمه ضرر على المجني عليه، و الحديث لا يشمل موارد  و هكذا يرد في موارد القصاص، فإنّه ضرر على الجاني 
  تعارض الضررين.

آيد، پس آن (قصاص شدن) ضرر بر انسان جنايتكار است و عدم آن و همچنين آن (تعارض) در موارد قصاص مي
باشد، و حديث موارد تعارض دو ضرر را (عدم قصاص شدن) ضرر بر شخصي كه مورد جنايت قرار گرفته مي

  شود.نميشامل 

  ه.1من تكلفّ، مضافا إلى أنهّا لا تحلّ الإشكال بجميع صيغ 5إلى غير ذلك من الأجوبة، و هي كما ترى لا يخلو أكثرها

                                                 
 . مرجع ضمير: قلة نفع. ١
 . يعنی: نعم. ٢
  . مرجع ضمير: زکاة. ٣
 . خبرِ إن. ٤
 . مرجع ضمير: اجوبه. ٥



  
 ))كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١٣

نيست، علاوه بر اينكه آنها، مشكل بيني اكثر آنها خالي از ها) همان طور كه ميها و آنها (جوابتا غير آن از جواب
  كند.ياشكال را به همة شكل هايش، حل نم

  

Sco٣:٣٠:٥٣ 

                                                                                                                                                                  
  . جمع مکسرِ صيغه ١



  
 ))كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١٤
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